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د. نقولا سركيس *
لو أن معظم التساؤلات، التي يطرحها برنامج مؤتمرنا اليوم، طرحت سابقاً وتمت الإجابة عليها، في إطار حوار وطني علني وصريح، قبل عشر سنوات، لكنا وفرنا على أنفسنا الكثير من ضياع الوقت والفرص الثمينة وهدر المال العام، وكنا تجنبنا هذا الوضع المثير للقلق الذي نجابهه اليوم: وضع بلد يقوم باستدراج عروض لاستثمار ثروته الموعودة من البترول والغاز، ويعلن رسمياً عن عزمه على التوقيع، قبل نهاية هذا العام، مع شركات عالمية على اتفاقيات تلزمه لمدة تقارب الأربعين عاماً، وذلك كلّه على الرغم من الهواجس وعلامات الاستفهام التي ما زالت قائمة حول نقاط جوهربة، وعلى الرغم من أن الجدل ما زال دائراً حول الشروط الأساسية اللازمة لتحقيق ما يرجوه اللبنانيون من هذه الثروة.
من البديهي أن يأتي تحديد أفضل وأسلم نظام استثمار ممكن في طليعة التساؤلات المطروحة، نظراً إلى أنه يشكل حجر الرحى، ويحدد الإطار القانوني والشروط الفنية والمالية والاقتصادية وغيرها من مستلزمات صيانة حقوق الدولة ودورها المحوري في استثمار مواردها الطبيعية. فلم توضع الدراسات الأولية اللازمة لتحديد أهداف ومقومات سياسة بترولية بكل معنى الكلمة، ولم يحصل الحوار الوطني المطلوب، لا بل أن القسم الأعظم لما يسميه البعض "المنظومة التشريعية"، أي نموذج الاتفاقيات المزمع إبرامها مع الشركات (Exploration and Production Agreement-EPA) قد أحيط بالسرية التامة خلال أربع سنوات (حتى على السلطة التشريعية)، وأقرّ على عجل وتم نشره أخيراً وفق المرسوم 43، فلا غرابة أن تكبر علامات الاستفهام ويزداد القلق، خاصة بعد أن تبين ما ينطوي عليه هذا "النموذج" من ثغرات وانحرافات مذهلة، ليس أقلها التناقض الصارخ بين أهم أحكامه من جهة، والمبادئ الأساسية التي قام عليها "قانون الموارد البترولية في المياه البحرية" رقم 132 تاريخ 24 آب 2010 من جهة ثانية. ويعود هذا التناقض، إن لم نقل التزوير، إلى تجاهل نظام تقاسم الإنتاج المعروف عالمياً، والذي نص عليه القانون، والاستعاضة عنه بعودة مقنعة إلى نظام الامتيازات القديمة.
لم يكن لبنان بحاجة إلى اختراع البارود عندما واجه السؤال نفسه الذي واجهته من قبله عشرات الدول الأخرى التي لا تملك الخبرة والرساميل اللازمة لاستثمار مواردها النفطية، وتحتاج إلى التعاون مع شركات بترولية كبرى، ولكن في إطار شراكة تصون سيادتها وتؤمن لها مشاركة فعلية ومباشرة في الأنشطة البترولبة، عبر شركة نفط وطنية. مع كل ما يعنيه ذلك من إمكانية اكتساب الخبرة، وتدريب الكوادر الوطنية والمراقبة، من الداخل، لعمليات وحسابات الشريك الأجنبي، وأخيراً لا آخراً التوصل بعد فترة من الزمن، إلى الاستغناء عن الشريك الأجنبي والقيام بنفسها بدور المشغل (Opetator)، كما حصل في كل الدول الأعضاء في منظمة أوبك وعشرات البلدان الأخرى، التي اعتمدت منذ ما يقارب نصف القرن ما يسمى نظام تقاسم الإنتاج (Production Sharing Agreements - PSA). وهو نظام يقوم في خطوطه العريضة على منح شركة كبرى رخصة استكشاف وتنقيب على نفقتها، شرط أن تتحمل المخاطر وحدها وينتهي التعاقد معها في حال عدم التوصل إلى اكتشاف تجاري. أما إذا حصل ذلك، فيمكن للدولة ممارسة حقها في الدخول معها كشريك، في إطار اتفاقية إنتاج، بنسبة لا تقل عادة عن 40 إلى 50%، وتسدد عندئذ تدريجياً للطرف الأجنبي حصتها من النفقات الراسمالية Capex، وفق آلية ما يسمى Carried interest. وعندها يتم الانتقال إلى مرحلة الإنتاج وتمارس الدولة صلاحيات الشريك الكاملة وتتسلم حصتها من البترول/الغاز وتسوّقه. إضافة إلى ذلك يدفع الشريك الأجنبي ضريبة على أرباحه، إضافة إلى رسوم وعلاوات مختلفة أخرى، مما يرفع حصة الدولة من مجموع الأرباح إلى نسب تتراوح بين 60% و 80-90% حسب الحالات.
لذلك لم يكن من المستغرب أن يتبنى المشرع اللبناني نظام تقاسم الإنتاج في القانون البترولي 132/2010، الذي نص على المبادئ الأساسية لهذا النظام، منها المادة 3 حيث نقرأ: "يهدف هذا القانون إلى تمكين الدولة من إدارة المواد البترولية في المياه البحرية"، أو المادة 4 التي تنص على: "تعود ملكية الموارد البترولية والحق في إدارتها حصراً إلى الدولة"، أو ما تنص عليه المادة 6 تحت عنوان "مشاركة الدولة": "تحتفظ الدولة بحق القيام أو المشاركة في الأنشطة البترولية". وهذه كلها ركائز نظام تقاسم الإنتاج، الذي أصبح الأكثر انتشاراً في العالم، حيث يوجد حالياً مئات العقود المطبقة في أكثر من 70 بلداً.
إلا أن الأمور في لبنان انقلبت فجأة رأساً على عقب منذ عام 2013، عندما جاءت المراسيم المفترض أن تكون "تطبيقية" للقانون البترولي، خاصة مرسوم EPA رقم 43، لتهدم ما بناه القانون 132/2010، وذلك عن طريق أحكام مناقضة لمبادئ القانون الأساسية المذكورة أعلاه. وهكذا جاءت المادة 5 من المرسوم لتعلن حرفياً أنه "ليس للدولة مشاركة في دورة التراخيص الأولى"! وتليها المادة 16 الخاصة بلجنة إدارة الشركات العاملة لتشير إلى أنه "يمكن للوزير ولهيئة إدارة قطاع البترول تعيين ممثلين يكون لهم الحق بالحضور كمراقبين" في بعض اجتماعات لجنة الإدارة، ولكن "لا يحق للوزير ولا لهيئة إدارة قطاع البترول حضور اجتماعات اللجان ومجموعات العمل"، التي يشكلها أصحاب الحقوق، أي الشركات العاملة، في ما بينهم! هذا إلى جانب أحكام وتدابير أخرى من أغربها المرسوم رقم 9882 تاريخ 16 شباط 2013، الذي أدى إلى الإعلان رسمياً عن قبول التأهيل المسبق لـ 46 شركة يمكنها الحصول على حقوق استكشاف وإنتاج في آن واحد، منها حوالى 15 شركة كبرى يمكنها فعلاً القيام بهذه الأنشطة في المياه العميقة، فضلاً عن شركات متوسطة أو صغيرة، بعضها ملاحق قضائياً في أكثر من دولة عربية بتهم الاحتيال والفساد، أو شركات لبنانية صورية لا جود لها سوى على الورق. أخيراً لا آخراً، حصر دفتر الشروط، كما المرسوم 43، حق طلب حقوق الاستكشاف والإنتاج بما يسميه "شراكة تجارية غير مندمجة"، مؤلفة على الأقل من ثلاث شركات "مؤهلة مسبقاً"، منها شركة مشغلة (Operator) بحصة 35% على الأقل، وشركتان غير مشغلتين (Non-operators) بحصة 10% على الأقل لكلّ منهما. وهذا كله دون أدنى إشارة لحق شركة حكومية في طلب الحقوق نفسها. ما يعني بتعبير أوضح أن بعض موظفي الدولة ممن تعاونوا مع مستشارين أجانب مجهولي الهوية، لا يعرف اللبنانيون حتى اليوم أسماءهم، قد قرروا بكل بساطة طرد الدولة برمتها من مواقع المسؤولية والإدارة التي تعود لها في هذا القطاع الحيوي، ليضعوا مكانها مصالح خاصة تتحالف مع الشركات الكبرى "المشغلة"، وتكتسب بشكل "قانوني" حقوق الملكية والتصرف بجزء من البترول أو الغاز المكتشف يتناسب وحصتها في "الشراكة التجارية غير المندمجة". وهكذا، ونتيجة لهذه الهندسة البهلوانية، تطير المبادئ التي يقوم عليها القانون البترولي، ويتم شلّ الدولة ويطير معها تلقائياً نظام تقاسم الإنتاج.
قد يكون أغرب ما في الموضوع أن هذه الانحرافات قد بلغت درجة أن المسؤولين عنها قد وقعوا في فخ التناقضات في ما بينهم. ففي حين يؤكد بعضهم أن نظام الاستثمار المعتمد هو نظام تقاسم الأرباح أو أنه "لا فرق بين تقاسم الإنتاج وتقاسم الأرباح"، فإن وزير الطاقة يردّد من جهته أن النظام الذي اختاره لبنان هو نظام تقاسم الإنتاج، وكرر ذلك خلال مساءلة الحكومة في المجلس النيابي في 7 نيسان الماضي. أما مدير الدائرة الاقتصادية في هيئة البترول فقد فسّر مطولاً في مقابلة نُشرت في النهار في 17 نيسان 2015 تحت عنوان "الدولة شريكة في الربح والتكاليف على الشركات"، أن النظام اللبناني هو "نظام وسطي" قائم بذاته، إذ أنه "يجمع ما بين نظامي الامتياز والتعاقد". وتعود أسباب ارتباك وتناقضات بعض المسؤولين حول تحوير نظام الاستثمار المعتمد، من نظام تقاسم الإنتاج في القانون البترولي إلى نظام امتياز في المرسوم 43، إلى السمعة الأكثر من سيئة التي تركتها الامتيازات القديمة التي تم تأميم آخرها في إيران ثم في الدول العربية في مطلع السبعينيات من القرن الماضي.
* ورقة عمل مقدمة لمؤتمر "الصناعة البترولية في لبنان: أوراق عمل في السياسات العامّة وقضايا هيكلية"، الذي نظمه المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، في 22 أيار 2017.
مجتمع واقتصاد
العدد ٣١٨٣ الاربعاء ٢٤ أيار ٢٠١٧

لكي يكون البترول والغاز نعمة للبنان لا لعنة (2/2): على خطى «مستر 5%»
﻿
د. نقولا سركيس
الواقع هو أن ما حصل ويحصل في لبنان أشبه ما يكون بما جرى في العراق قبل وبعد الحرب العالمية الأولى، عندما كانت الشركات الغربية تتسابق للاستيلاء على المناطق الغنية بالنفط في الشرق الأوسط، إلى أن انتهى بها المطاف عام 1929 عند إنشاء شركة نفط العراق Iraq Petroleum Company المكونة من خمس شركات كبرى، إضافة إلى حصة 5% لكالوست سركيس كولبنكيان، مكافأة له لدوره الوسيط الذي لعبه مع العثمانيين أولاً، ثم مع السلطات البريطانية والفرنسية.
وهكذا اكتسب لقب Mr 5% وجمع ثروة كانت تعتبر من الأكبر في العالم عند تأميم مجموعة IPC في حزيران 1972. أما أوجه الشبه مع ما يجري حالياً في لبنان فيكمن في غياب الحكومة العراقية الكامل حينها، وغياب شركتها الوطنية التي أسست عام 1966، عن الأنشطة البترولية، ما ترك المجال مفتوحاً لتقاسم كل ثروات العراق من البترول والغاز بين الشركات الأجنبية والوسيط الذي اقتصر دوره على الوساطة والسمسرة دون أي نشاط صناعي. مع الفارق أن كولبنكيان قد "اكتفى" بحصة 5%، في حين أن حصة كل شركة "غير مشغلة" تم تأهيلها في لبنان للدخول مع الشركة المشغلة (Operator) ضمن ما سمي "شراكة تجارية غير مندمجة" قد حددها المرسوم 43 بـ 10% على الأقل، أي أكثر من ضعف حصة مستر 5%... وبما أن المرسوم نفسه يقضي بوجود شركتين غير مشغلتين على الأقل في كل اتفاقية استكشاف وإنتاج، فهذا يعني إمكانية، لا بل ضرورة وجود اثنين على الأقل من أمثال المستر المذكور، كي تكون الاتفاقية "قانونية"، لا بل إن مجموع حصص الشركات غير المشغلة قد يصل إلى 65%، في حال اكتفت الشركة المشغلة بحصة 35%!
هذا ما يفسر سعي البعض للتوصل بأسرع ما يمكن لتوقيع اتفاقيات مع الشركات الأجنبية، مع ما يرافق ذلك من تعتيم ومحاولات تضليل مخجلة من نوع التغني باقتباس "النموذج النرويجي"، الذي لا يشبه بشيء ما يحصل في لبنان، أو المغالطات حول طبيعة نظام الاستثمار المعتمد، أو أسباب إقصاء الدولة عن الأنشطة البترولية، أو حتى تزوير الترجمة العربية لمقال وضعته بالإنكليزية رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى بيروت، ونشر في 27 كانون الثاني الماضي، بغية تحويله إلى شهادة حسن سلوك!...إلخ.
على ضوء هذا الوضع السريالي الذي نعيشه، لم يعد مستغرباً أن تتسابق عشرات الشركات للحصول على حقوق استكشاف وإنتاج في لبنان، نظراً إلى أنه لا يوجد اليوم في العالم بلد آخر ترضى فيه الدولة بالتخلي عن مسؤولياتها وعن حقوق الملكية على مواردها الطبيعية، وعن دورها المحوري في الأنشطة البترولية، أو ترضى بالتخلي عن مكان الصدارة الذي يعود لها في إدارة الشركات العاملة، مكتفية بدور "المراقب" في بعض الاجتماعات المسموح فيها حضور المراقب المذكور، ربما على طرف الطاولة أو أبعد من ذلك... كما أنه لا يوجد اليوم في العالم سوى مناطق نادرة جداً ما زالت بعد في أولى مراحل الاستكشاف، مثل شرق البحر المتوسط، ويمكنها اجتذاب اهتمام الشركات البترولية التي تتناحر لتأمين مصادر تموين خاصة بها. أما أن يقترن هذا الشرط بشل واستبعاد الدولة (مسبقاً!)، وممانعة إنشاء شركة نفط وطنية، فهذا الوضع الفريد من نوعه لا يوجد إلا عندنا! أضف إلى ذلك الإغراءات المالية غير المسبوقة المقدمة للشركات المعنية بغية التوصل إلى توقيع عقود معها بأسرع ما يمكن. شروط تؤمن مبدئياً للدولة، بالنسبة إلى الغاز، حصة تقارب 52% من الأرباح، مكونة من أتاوة 4%، و30% من "غاز الربح" و20% ضريبة دخل. في حين أن حصة الدولة في البلدان الأخرى ذات الأوضاع المماثلة تتراوح من 60 إلى 85-90%. نسبة 52% في لبنان هي في أحسن الحالات لأن الكلام عن إيرادات ونفقات وأرباح الشركات التي تطمح للعمل عندنا، ليس له كبير معنى بسبب تغييب الدولة وحرمانها من إمكانية المراقبة الفعلية لحسابات الشركات العاملة. لا بل إن حصة الدولة حسب ما هو مقترح في لبنان تبقى حتى أدنى مما كانت تحصل عليه في القرن الماضي، أيام الامتيازات، الدول المصدرة، أي أتاوة 12,5% من قيمة الإنتاج وضريبة 50% على الأرباح. تضاف إلى ذلك مخاطر تبعثر التسويق على يد شركات صغيرة أو مشبوهة.
تهافتت الشركات للحصول على حقوق استكشاف وإنتاج في لبنان، وارتفع مجموعها أخيراً إلى 53 شركة، من أصلها حوالى 15 شركة يمكنها فعلاً القيام بعمليات حفر وإنتاج البترول والغاز من مكامن تقع مئات الأمتار تحت مياه تصل وقد تتجاوز أعماقها ألفي متر. أما الشركات الباقية "غير المشغلة" التي تطمح بالاستيلاء على قسم من البترول أو الغاز الذي يتم اكتشافه، فهي مرشحة لتكون شركات طفيلية، لا مبرر لوجودها سوى تغطية مصالح أخرى. الحاجة الحقيقية الوحيدة هي إلى شركة كبرى تتولى دور المشغل، ربما مع شركة كبرى ثانية، تعمل في إطار اتفاقية تقاسم الإنتاج مع شركة نفط وطنية تمثل الدولة اللبنانية واللبنانيين، وتتراوح حصتها بين 40 و60% حسب ظروف السوق العالمية وقدرة لبنان التفاوضية.
أياً كان المسؤول، ومهما كانت أسباب التعثّر والانحرافات التي شوهت مسيرة البترول والغاز، يبدو من الضرورات الملحة اتخاذ التدابير التالية لانتهاج سياسة نفط وطنية على مستوى حقوق وآمال اللبنانيين:
١ - إلغاء المادة 5 الخاصة بإقصاء الدولة عن الأنشطة البترولية، وتعديل المواد الأخرى من المرسوم 43 التي تناقض أحكام نظام تقاسم الإنتاج المنصوص عليها في القانون البترولي 132/2010.
٢ - إنشاء شركة نفط وطنية تكون ذراع الدولة في الأنشطة البترولية، مع فروع تغطي مراحل الإنتاج إلى التسويق، مروراً بالتكرير والبتركيمياء والتدريب والخدمات، ويبدو من الأفضل أن يفتح رأسمالها لكل اللبنانيين، ضمن شروط معينة تضمن الأكثرية للدولة وتحول دون هيمنة بعض المساهمين.
٣ - إلغاء آلية "المزايدة" حول أمور غير مألوفة ومرفوضة كلياً في البلدان الأخرى لكونها مزاريب بامتياز للرشى والفساد، منها ما نصت عليه المادة 23 من المرسوم 43 الخاصة بتحديد سقف استرداد النفقات الراسمالية (Cost stop) بـ 65% من الإيرادات عوضاً عن نسبة 50% الشائعة، وما نصت عليه المادة 24 حول زيادة حصة الدولة.
٤ - إعادة النظر في هيكلية تنظيم قطاع البترول والغاز، بما في ذلك الحصر غير الطبيعي للصلاحيات في هيئة إدارة قطاع البترول، بهدف تأمين استقلالها عن وزير الطاقة والمياه وتحديد واضح لصلاحياتها ولسائر شروط تعيين أعضائها.
٥ - التدقيق في أسباب وطرق هدر مئات الملايين من الدولارت حتى الآن في هذا القطاع بأساليب مختلفة، منها عقود الاستشارات التي تتم بالتراضي، وعقود المسح البحري ثم البري التي تمت كلها دون استدراج عروض ولم يعلن عن كيفية توزيع إيرادات بيع معطياتها (Data) بين الشركات المعنية والوسطاء والدولة.
٦ - تأسيس معهد بترولي في بيروت مفتوح للشباب اللبنانيين والعرب بشكل خاص.
٧- استعادة المجلس النيابي للصلاحيات التشريعية التي سلبت منه، ولصلاحية الرقابة على هذا القطاع الحيوي، بما في ذلك الرقابة والموافقة على رخص الاستكشاف واتفاقيات الإنتاج وغيرها من العقود الأساسية. خاصة أن ممارسة المجلس النيابي لصلاحياته هي أفضل وسيلة لضمان الشفافية وحسن الحوكمة وحقوق اللبنانيين.
هذه كلها تدابير عملية لا بد منها لوضع حدّ لتصرفات لا تشبه بشيء ما يمكن تسميته سياسة نفط وطنية على مستوى آمال وحقوق اللبنانيين. كما أنها شروط لا بد منها إذا أردنا فعلاً أن لا تصبح ثروة البترول والغاز، لا سمح الله، نقمة ولعنة، كما حصل في بلدان أخرى، بل نعمة لنا ولأبنائنا.
* ورقة عمل مقدمة لمؤتمر "الصناعة البترولية في لبنان: أوراق عمل في السياسات العامّة وقضايا هيكلية"، الذي نظمه المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، في 22 أيار 2017.
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